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 مقدمة  - أول  

ــائي   - 1 ــأن البيع القضـــ ــابعة والث ثيند عمله عل  وعداد صـــــك دولي بشـــ واصـــــل الفريق العاملد في دورته الســـ
  ( 1ي (. 2020 أيلول/سـبتمبر   18- 14للسـفند وللك عم  بما رررته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسـين المسـتأنفة يفييناد 

ــالثــة التي ينظر فيهــا الفريق العــامــل في هــذ ا الموضــــــــــــــوع. ويمكن الاط ع عل  مزيــد من وهــذه هي الــدورة الث
ــأن هــذا الموضــــــــــــــوع في الوثيقــة  ــابقــة التي اضــــــــــــــطلع فهــا الفريق العــامــل بشـــــــــــــ المعلومــات عن الأعمــال الســـــــــــــ

A/CN.9/WG.VI/WP.86/Rev.1 6-4د الفقرات . 

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

. 2020كانون الأول/ديســـــــــمبر  18ول    14عقد الفريق العامل دورته الســـــــــابعة والث ثين في فيينا من  -2
وعقدت الدورة وفقا للمقرر المتعلق بشـــــكل دورات الأفررة العاملة التابعة لتونســـــيترال وأعضـــــاء مكاتبها وأســـــالي  

تمدتها الدول الأعضـــــــــــــاء في ( بصـــــــــــــيغته التي اع19-يكوفيد  2019عملها خ ل جائحة مرض فيروس كورونا 
. واتُّخـذت الترتيبـات ال زمة لتمكين الوفود من A/CN.9/1038والتي ترد في الوثيقـة   2020آب/أغســــــــــــــط   19

 المشاركة في الدورات شخصيا وعن بعد.  

العامل: الاتحاد الروســـــــــيد الأرجنتيند وســـــــــبانياد    وحضـــــــــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضـــــــــاء في الفريق  - 3
ــياد أوكرانياد ويران يجمهورية  ــترالياد ألمانياد وندونيســ ــتاند البرازيلد فلجيكاد فولنداد تايلندد  - أســ الإســــ مية(د ويطالياد باكســ

ــنغافورةد   ــيكياد الجزائرد الجمهورية الدومينيكيةد جمهورية كورياد رومانياد ســـــري لانراد ســـ ــيليد  تركياد تشـــ ــراد شـــ ــويســـ ســـ
البوليفارية(د فييت نامد كرواتياد كنداد كولومبياد ليبياد ماليزياد المكســــــيكد  – الصــــــيند فرنســــــاد الفلبيند فنزوي  يجمهورية 

 المملرة المتحدة لبريطانيا العظم  وأيرلندا الشماليةد النمساد الهندد هنغارياد الولايات المتحدة الأمريكيةد اليابان. 

المتعددة -مراربون عن الدول التالية: وســـــــواتينيد أنغولاد البرتغالد فلغارياد فوليليا يدولةوحضـــــــر الدورة  -4
القوميات(د الدانمركد الســـــلفادورد ســـــلوفينياد الســـــوداند غواتيمالاد ربرصد لرســـــمبرغد ليبرياد مالطةد مدغشـــــقرد  

 مصرد المملرة العربية السعوديةد نيكاراغواد هولنداد اليونان.

 الدورة مراربون عن الررسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.وحضر  -5

 وحضر الدورة مراربون عن المنظمات الدولية التالية: -6

 المنظمة البحرية الدولية والجامعة البحرية العالمية؛ منظومة الأمم المتحدة: يأ(  

 جماعة دول الأنديز؛ المنظمات الحكومية الدولية: يب(  

ــابقة وليم يي  الدولية لمحاكاة  المنظمات غير الحكومية:  يج(   ــابقين في مسـ ــاركين السـ رابطة المشـ
الأميركي -الإيبيري رضــــــــــــايا التحكيم التجاريد المجل  البحري البلطيقي والدوليد اللجنة البحرية الدوليةد المعهد 

ــاة الـدول يـةد رابطـة المحـامين الـدوليـةد غرفـة للقـانون البحريد مركز بحو  القـانون الـدولي والمقـارند رابطـة القضــــــــــــ
الشـــــــــــــحن البحري الدوليةد الاتحاد الدولي لعمال النقلد الاتحاد الدولي للتأمين البحريد الرابطة القانونية لآســـــــــــــيا 

 والمحيط الهادئد رابطة المحامين لمدينة نيويورك.

أع ه(د اســـــتمر العضـــــوان   2ووفقا للمقرر الذي اتخذته الدول الأعضـــــاء في الأونســـــيترال يانظر الفقرة  -7
 :التاليان في شغل منصبيهما

 السيدة فياته شيرفينرا يألمانيا( :الرئيسة  

ر    السيد ييكوم دي أفرو يسري لانرا( :المقر ِّ

 

 يو(.  51(د الجزء الثانيد الفقرة A/75/17ي  17الوثائق الرسمية للجمعية العامةد الدورة الخامسة والسبعوند الملحق ررم  (1ي 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.86/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/75/17
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 وعُرضت عل  الفريق العامل الوثائق التالية: -8

 (؛ A/CN.9/WG.VI/WP.86/Rev.1جدول الأعمال المؤرت المشروح ي يأ( 

أجراه  أعدتها الأمانة من أجل تجسـيد ما  ( 2ي صـيغة منقحة ثانية مشـروحة من مشـروع ني فيجين  يب( 
 (A/CN.9/WG.VI/WP.87الفريق العامل من منارشـــــــــات وما اتخذه من ررارات في دورته الســـــــــادســـــــــة والث ثين ي 

 الصيغة المنقحة الثانية"(؛ي"

ــاملة التي  يج(  ــايا الشـــ ــيغة المنقحة الثانية تبرز بعا القضـــ ــاحبة الصـــ مذكرة أعدتها الأمانة لمصـــ
 مذكرة مصاحبة"(؛ ي"( A/CN.9/WG.VI/WP.87/Add.1ينبغي النظر فيها ي

ــأن  يد(  ــمن تجميعا للتعليقات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية بشـــ مذكرة أعدتها الأمانة تتضـــ
الصــــــيغة المنقحة الثانية والمذكرة المصــــــاحبة اســــــتجابة لدعوة من الأمانة تيســــــيرا لاســــــتمرار تقدم الأعمال خ ل 

 التجميع"(.ي"( A/CN.9/WG.VI/WP.88ي 19-جائحة كوفيد

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -9

 افتتاح الدورة. -1 

 وررار جدول الأعمال. -2 

 الصك المقبل بشأن البيع القضائي للسفن. -3 

  
 المداولت والقرارات  - ثالثا  

 ترد في الفصل الرابع أدناه مداولات الفريق العامل ورراراته في هذا الشأن. -10

د رئي أنه يُتورعد  19- ومع التسـليم بالتحديات التي تواجهها جهود الحفا  عل  تقدم العمل أثناء جائحة كوفيد  - 11
نظرا للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل في دورتيه الأخيرتيند أن يكون الفريق العامل في وضع يسمح له بإكمال مشروع  

ــك في عـام   د عل  أن يُعمم بعـد للـك عل  الحكومـات لإفـداء تعليقـاتهـا عليـه ربـل تقـديمـه ول  اللجنـة  2021نهـائي للصـــــــــــ
. ولوحظ أيضـــــا أنهد نظرا لتبني  2022جمعية العامة لاعتماده في النصـــــف الثاني من عام  للموافقة عليه وإحالته ول  ال 

ــكل اتفا ية ي  ــك ســـــــــــيأخذ في نهاية المطاف شـــــــــ ــع مفاده أن الصـــــــــ  د  A/CN.9/1007افتراض عمل يحظ  فتأييد واســـــــــ

دناه(د لن يكون من المفيد للفريق العامل أن يمضـــي ردما في وعداد مشـــروع  أ   15و   14؛ انظر أيضـــا الفقرتين  99الفقرة  
ــيم أنه رد يكون من المفيد مع للك أن تنار    ــمية. وأضــــ ــاورات غير الرســــ ــك ربل الدورة المقبلة عن طريق المشــــ الصــــ

 ورة المقبلة. ستثير صعوبات أمام عقد الد   19- الوفود بعا المسائل غير المحسومةد لا سيما ولا كانت جائحة كوفيد 

أع ه(د    2ولُكِّ ر الفريق العامل بأنهد وفقا للمقرر الذي اعتمدته الدول الأعضـاء في الأونسـيترال يانظر الفقرة   - 12
وبعد اســـتعراض مشـــروع  ســـتعدُّ الرئيســـة والمقرر ملخصـــا يجســـد المداولات وأي اســـتنتاجات يُتوصـــل وليها خ ل الدورة.  

رد اتفق الفريق العامل عل  اعتماده لإحالته ول  اللجنة فوصفه تقريره. الملخي الذي عممته      الرئيسة والمقر ِّ
  

 الصك المقبل بشأن البيع القضائي للسفن  - رابعا  

اتفق الفريق العــامــل عل  أن ينتقــل ول  النظر في الصــــــــــــــيغــة الثــانيــة المنقحــة مــادة فمــادةد مع مراعــاة   -13
ــل ِّط عليه ــاملة التي ســـ ــائل الشـــ ــاحبة والتعليقات والارتراحات الواردة في التجميع.  المســـ ا الضـــــوء في المذكرة المصـــ

 
يشير مصطلح "مشروع ني فيجين" أو "مشروع ني فيجين الأصلي"د في هذه الوثيقةد ول  مشروع اتفا ية الاعتراف بالبيع القضائي  (2ي 

ته اللجنة البحرية الدولية وأررَّ  د ويرد نصه في الوثيقة 2014ته الجمعية العامة للجنة البحرية الدولية في عام الأجنبي للسفند الذي أعدَّ
A/CN.9/WG.VI/WP.82 . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.86/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.87
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.87/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.88
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.82
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ول  أن ينظر في الأحكام الموضــوةية الأخرا الواردة  2واتفق عل  ورجاء النظر في التعاريم الواردة في المادة 
ــيرا ول  أنه رد يلزم النظر في بعا التعاريم بالارتران مع تلك14ول   1في المواد من  الأحكام الأخرا.  د مشــــــ

 د دُعي الفريق العامل ول  وفداء آرائه بشأن شكل الصك ونطاره الجغرافي.  1وربل تناول المادة 

  
 شكل الصك -ألف 

نظر الفريق العامل ييما ولا كان ينبغي للصــــــــــك أن يأخذ شــــــــــكل اتفا ية. وبينما أعرب أحد الوفود عن   -14
الرأي  (د فإنA/75/17من الوثيقة    47شكوك بشأن الحاجة ول  اتفا ية يمذك ِّرا بآراء مماثلة أعُرب عنها في الفقرة  

أن وجود صــــــــك دولي ملزم تتعهد الدول بموجبه بالاعتراف باحتياز حق الملرية الخالي ويلزم الســــــــائد كان هو 
ــتري هو وحده الأمر الذي يمكن أن يكفل الدرجة  ــفينة فناء عل  اختيار المشـــــ ــجيل الســـــ ــجل بإلغاء تســـــ أمين الســـــ

ــفايية واليقين القانوني. وأُك ِّد من جديد أن وجود اتفا ية هو وحده الأمر الذي يمكن أن  المطلوبة من التوحيد والشـــــ
ــترين المحتملين. ورُئي أن هذاد فدورهد  ــائي ويوفر الحماية الرايية للمشـ ــمن الآثار الدولية لعمليات البيع القضـ يضـ
سـيحسـن شـرول البيعد مما سـيؤدي ول  سـعر فيع يجسـد عل  نحو أفضـل  يمة السـفينةد ويزيد في نهاية المطاف  

   الدائنين.العائدات التي يمكن توزيعها عل

وإل لاحظ الفريق العامل أن مشــروع فيجين وضــع أصــ  كاتفا يةد اتفق عل  مواصــلة العمل فناء عل    -15
 افتراض مفاده أن الصك المقبل بشأن البيع القضائي للسفن سيتخذ شكل اتفا ية.

  
 النطاق الجغرافي -باء 

عندما يأخذ شــــــــــكل اتفا يةد عل  عمليات  نظر الفريق العامل ييما ولا كان ينبغي أن ينطبق الصــــــــــكد  -16
ــأن تطبيق نظام الاعتراف عل   ــائي التي تجري في الدول غير الأطراف. وأعُرب عن شــــــــــكوك بشــــــــ البيع القضــــــــ
عمليات البيع من هذا القبيل مع تحبيذ اتباع نظام "مغلق"د بمعن  رصـر تطبيق نظام الاعتراف بموج  الاتفا ية 

 ييما فين الدول الأطراف.

ئي أن مشروع الاتفا ية ينبغي أن يتيح للدول الخيار في أن تعلن أنها ستطبق الاتفا ية عل  عمليات  ورُ  -17
البيع القضـــــــــــائي التي تجري في الدول غير الأطراف. فيد أن الرأي الســـــــــــائد كان هو أن الدولة الطرف ســـــــــــوف  

نطــاق نظــام الاتفــا يــة فنف  تحتفظد عل  أي حــالد بــالقــدرة عل  معــاملــة عمليــات البيع من هــذا القبيــل خــارج 
الطريقة من الناحية الجوهرية بموج  رانونها الوطني. وفي حين لوحظ أن اســــــــتمرار المنارشــــــــة في هذا الشــــــــأن  
يمكن أن يكون مفيدا في توضـيح الجوان  العملية ل عتراف بعمليات البيع خارج نطاق نظام الاتفا يةد فقد أشـير 

 تثير أي عقبات في هذا الصدد.ول  أن الصيغة المنقحة الثانية لا 

وبعد المنارشــةد ررر الفريق العامل أن نظام الاعتراف بمقتضــ  الاتفا يةد التي ســتبرم في نهاية المطافد   - 18
 لا ينبغي تطبيقه ولا ييما فين الدول الأطراف. 

  
 الغرض -1المادة  -جيم 

ولُك ِّر الفريق العامل بم حظة  أعرب عن تأييد للإبقاء عل  حكم مســــــــــتقل بشــــــــــأن الغرض من الصــــــــــك.  - 19
مفادها أن الغرض من مشـــروع الاتفا ية لي  مجرد فيان "الشـــرول" التي يرت ِّ  في للها البيعُ القضـــائي لســـفينة في  

(. وأُضــــــــيم أن صــــــــيغة 21د الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.88وحدا الدول الأطراف آثارا في دولة طرف أخرا ي 
الحكم ينبغي أن تتفادا وعطاء أي ويحاء بأن الدولة الطرف لا تســـــــــتطيع الاعتراف بعمليات البيع القضـــــــــائي خارج  

 نطاق نظام الاتفا ية أو أن الاتفا ية تحكم وجراءات البيع القضائي. 

http://undocs.org/ar/A/75/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.88
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 مع تعديل نصها عل  النحو التالي: 1واتَّفق الفريق العامل عل  الإبقاء عل  المادة  -20

"تنظم هذه الاتفا ية الآثار المترتبة في وحدا الدول الأطراف عل  البيع القضــــــــــــائي لســــــــــــفينة في دولة   
 طرف أخرا".

  
 نطاق النطباق -3المادة  -دال 

 (.1ي 3أعرب عن تأييد للإبقاء عل  القيدين المفروضين عل  نطاق الانطباق المحدد في المادة  -21
  

 الجدول الزمني للبيع القضائي -1 

ــائي " في المادة  -22 ( يأ(. ولوحظ أن  1ي 3أعُرب عن آراء متباينة بشـــــــــأن معن  ةبارة "ورت البيع "القضـــــــ
المحكمة رد تسـمح للسـفينة في بعا الدول بمواصـلة الإبحار ريثما تتم عملية البيع القضـائي الفعلية. وله  أحد 

قضـائي منذ فداية وجراءات البيع القضـائي حت  الآراء ول  أن السـفينة لا يلزم وجودها ماديا في ورليم دولة البيع ال
انتهـائهـا. ولهـ  رأي آخر ول  أن الســــــــــــــفينـة لا يلزم وجودهـا مـاديـا في ورليم تلـك الـدولـة ولا في نهـايـة الإجراءاتد 

سـيما أن روانين بعا الدول تسـمح فبدء الإجراءات المفضـية ول  البيع القضـائي ربل دخول السـفينة ول  ورليم  لا
( يأ( ينبغي أن تفهمد عل  أي حالد في ســــياق تعريم "البيع 1ي 3ضــــيم أن العبارة الواردة في المادة الدولة. وأ

 .4يج( واشتراطات الإشعار الواردة في المادة  2القضائي" الوارد في المادة 

ــتقب . وله  ارتراح آخر ول   -23 وارترح وضـــــــــــــع العبارة فين معقوفتين لبيان الحاجة ول  النظر فيها مســـــــــــ
ــفينةد مما رد يتطل  ا ــراء الســـ ــتري الحق في شـــ لني عل  اعتبار ورت البيع هو اللحظة التي يكتســـــ  فيها المشـــ

ول  حذف هذه العبارة تماما. وكحل فديل للحظة التي ينبغي فيها دعا آخر  اارتراح لرنتعريم مصــطلح "البيع". 
يقضـــي بأن ترون الســـفينة موجودة ماديا   3ة اشـــترال وجود الســـفينة مادياد ارترح أحد الوفود ودراج شـــرل في الماد

 "ورت مباشرة وجراءات البيع القضائي أمام المحكمة".

( يأ( تشــــــــــترل 1ي 3وبعد المنارشــــــــــةد كان هناك اتفاق عام في الفريق العامل عل  أن صــــــــــيغة المادة  -24
ــف ــفينة في المرحلة الأخيرة من وجراءات البيعد التي تمنح فيها الســــ ــتري الفائز الوجود المادي للســــ ينة بالفعل للمشــــ

بحق شـــــــرائها. غير أن الفريق العامل لاحظ أنه ســـــــيكون من الصـــــــع  تحديد تلك اللحظة بمزيد من الدرةد نظرا 
ل خت فات القائمة فين الدول في الإجراءات المفضـــــــــــية ول  البيع القضـــــــــــائي. ونظراد ول  أن التعريم الوارد في 

( يأ(. وارتُرح أن تعـالج  1ي 3لفعـلد ررر الفريق العـامـل عـدم تعـديـل المـادة يج( يمكن أن يكون كـاييـا بـا 2المـادة 
 الشواغل في أي مذكرات تفسيرية رد تصاغ لترافق الاتفا ية المحتملة.

  
 الوجود المادي "ضمن نطاق الولية القضائية" -2 

ــادة  -25 ــة ا1ي 3لوحظ أن الإشــــــــــــــــــارة في المـــ ــة ول  الســــــــــــــفينـــ ــة الإنرليزيـــ لموجودة ( يأ( من الصــــــــــــــيغـــ
"within the jurisdiction يضـــــمن نطاق الولاية القضـــــائية( لدولة ما يمكن فهمها عل  أنها تشـــــير ول  الولاية "

التي يمكند في لروف معينةد  (3ي(د1982القضــــــــــــــائيـة لدولة العلم بموج  اتفـا يـة الأمم المتحدة لقانون البحار ي
أن تمـارس خـارج حـدودهـا الإرليميـةد وأن كلمـة "مـاديـا" لن تقيـد انطبـاق ولايـة دولـة العلم خـارج ورليمهـاد بمـا في للـك 

ــارة ول   (. ولوحظ أنـه رـد يكون من50د الفقرة A/CN.9/1007بحرهـا الإرليمي يانظر الوثيقـة  ــل الإشــــــــــــ الأفضــــــــــــ
 "الإرليم" في صيغ مشروع الصك باللغات الأخرا تفاديا لسوء الفهم.

  
 

 . United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363 (3ي 
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 تعريف "السفينة"  -3 

( تقصــر نطاق الصــك عل  البيع القضــائي "للســفن"د وجه 1ي 3بعد أن لاحظ الفريق العامل أن المادة  -26
سـليم بأن هذا التعريم واسـع ويمكن تفسـيره عل  أنه "ل". وتم الت 2انتباهه ول  تعريم "السـفينة" الوارد في المادة 

ــفن النزهة يانظر الوثيقة  ــهد 29د الفقرة A/CN.9/1007يشــــــــــــمل ســــــــــ ــفن الم حة الداخلية يالمرجع نفســــــــــ ( وســــــــــ
 الحالية.(. وأُفدي تأييد للإبقاء عل  تعريم "السفينة" بصيغته 30 الفقرة

وارترح ودراج حكم يســـــــــمح للدولة الطرف بأن تحتفظ بالحق في اســـــــــتبعاد تطبيق الاتفا ية عل  ســـــــــفن   -27
ــافق لأوانه في هذه  ــفن. وردا عل  للكد ارتاي أن من الســــ ــمل تلك الســــ ــيشــــ الم حة الداخلية ولا كان التعريم ســــ

 المرحلة أن ينظر الفريق العامل في حكم من هذا القبيل.

أن ودراج ســـــــفن الم حة الداخلية في نطاق الصـــــــك لي  هو في حد لاته الشـــــــاغل هناد فل هو   ورئي -28
بالأحرا مســـــألة ودراج ســـــفن غير مســـــجلة في ســـــجل عمومي. وأُضـــــيم أن محاولة التمييز فين الســـــفن البحرية 

ارتُرح أن وســـفن الم حة الداخلية ســـوف ترون صـــعبة وغير مناســـبة لنوع الصـــك الذي يصـــوغه الفريق العامل. و 
يعال  هذا الشـاغل فتعديل تعريم "السـفينة" بإدراج كلمة "المسـجلة" بعد كلمة "السـفينة" وكلمة "مرك ". ولوحظ أن 
مشــروع الاتفا ية يتعلق حصــرا بالســفن التي يمكن تســجيلها ورهنها فرهون أو التزامات رافلة للتســجيل. ولوحظ في 

رد تثير تســاتلات بشــأن الطابع المناســ  لهذا الســجل يســجل عام  الورت نفســه أن الإشــارة ول  الســفن "المســجلة"
خاص مث (د مما رد يؤدي ول  تعقيدات غير ضـــــرورية في تفســـــير التعريم. وأضـــــيم أن مشـــــروع الاتفا ية  أو

يشـير بالفعل ول  "التسـجيل" و"ولغاء التسـجيل" وأن أي مسـألة متعلقة بالتفسـير رد تنشـأ بشـأن السـفن غير المسـجلة 
تنـاولهـا في وطار التعريم الحـالي. وبعـد المنـارشــــــــــــــةد اتفق الفريق العـامل عل  ما يلي: يأ( تعـديل التعريم  يمكن

بإدراج ةبارة "مسـجلة في سـجل متاح لاط ِّ ع عامة الناس عليه" بعد كلمة "أخرا"د ويب( وضـع تلك العبارة فين 
 معقوفتيند ويج( العودة ول  بحث هذه المسألة في مرحلة لاحقة. 

  
 2الحفاظ على تطبيق اتفاقية جنيف وبروتوكولها رقم  -4 

م ارتراح بحـذف المـادة  -29 د ِّ ( حكمـا مفيـدا  2ي 14(د لرن الرأي الســـــــــــــــائـد لهـ  ول  اعتبـار المـادة 2ي 14رـُ
التي تتناول البيع  (4ي(د1965لاتفا ية تســــــــــــجيل ســــــــــــفن الم حة الداخلية ي 2للدول الأطراف في البروتوكول ررم 

(. واتفق الفريق 7د الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.87/Add.1القضـــــــــائي لســـــــــفن الم حة الداخلية يانظر الوثيقة  
 ( بصيغتها الحالية.2ي 14العامل عل  الإبقاء عل  المادة 

  
 ( )أ(2) 3تعريف "البيع القضائي" والمادة  -5 

ــألة اســـــتبعاد عمليات فيع الســـــفن بعد 2ي 3اتفق كثيرون عل  ضـــــرورة حذف المادة  -30 ( يأ( ومعالجة مســـ
من سلطات ونفال القانون في تعريم "البيع القضائي"  مصادرتها من جان  السلطات الضريبية والجمركية وغيرها

أدناه(. وفي الورت نفســـــــهد نُبه ول  أن الصـــــــك ينبغي أن يتجن  تناول   34يج( يانظر الفقرة  2الوارد في المادة 
 المسائل لات النطاق الموضوعي في الحكم الخاص بالتعاريم. 

‘ من تعريم "البيع القضـــــــائي" للإشـــــــارة ول  البيع 1الفقرة الفرةية ’ولُك ِّر الفريق العامل بارتراح لتعديل   -31
(. ولم يُعرب 28د الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.88القضــــــائي الذي "تعتمده" محكمة أو ســــــلطة عمومية أخرا ي

 عن أي آراء خ ل هذه الجلسة بشأن للك الارتراح.

 

 .21114د الررم 1281المرجع نفسهد المجلد   (4ي 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.87/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.88
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‘. ورُئي أن عملية البيع القضــــــائي التي  1وارترح توضـــــيح تعبير "الســــــلطة العمومية" الواردة في الفقرة الفرةية ’  - 32
تضـطلع فها سـلطة عمومية لا ينبغي أن تندرج تحت هذا التعريم ولا ولا كانت هذه السـلطة تمارس صـ حيات رضـائية  

لةد بمقتضـ  رانون دولة البيع القضـائيد  أو تعمل تحت وشـراف محكمة. ورئي أن اشـترال أن ترون ال  سـلطة العمومية مخوَّ
ــياغة في للك الورت. وله  ارتراح آخر   ــأن الصــ م ارتراح ملموس بشــ ــ حيات لإجراء عملية البيع لي  كاييا. ولم يقدَّ صــ

ن هوية الســلطة ول  اشـترال أن توافق المحكمة عل  عملية البيع التي تقوم فها السـلطة العمومية. وردا عل  للكد لوحظ أ 
ــألة الشــــاغلة هنا بقدر ما هي مســــألة توزيع عائدات البيع عل  الدائنين. ومع مراعاة أن   التي تقوم بالبيع ليســــت هي المســ

ــائي عل  العمليـات التي تتـاح فيهـا عـائـدات البيع  2الفقرة الفرةيـة ’  ‘ من التعريم تقصـــــــــــــر بـالفعـل عمليـات البيع القضـــــــــــ
 ن مصطلح "السلطة العمومية" لا يحتاج ول  أي توضيح وضافي في الورت الحالي. للدائنيند رأا الفريق العامل أ 

ــائي" الواردة في الفقرة  و  - 33 ــاتل حول معن  ةبارة "أو بأي ِّ طريق آخر ينيُّ عليه رانون دولة البيع القضـ أُثير تسـ
صــليد وهي تشــير ول  الطرائق  ‘. وأُوضــح أن تلك العبارة مســتمدة من التعريم الوارد في مشــروع فيجين الأ 1الفرةية ’ 

التي تباع فها الســــــــــــفن بخ ف المزاد العلني أو الاتفاق الخاص يولي  الطرائق التي يتم فها البيع فدون أمر أو موافقة  
ــة العمليةد يمكن أن تباع عل    ــفند في الممارسـ ــؤال عما ولا كانت السـ ــلطة عمومية أخرا(. وطُرح سـ من محكمة أو سـ

زاد العلني أو الاتفاق الخاص. وأشـير ول  أن وجراءات فيع الحطام يالتي تشـمل السـفن الغاررة  الإط ق بغير طريق الم 
في    ( 5ي ( 2007أو العـالقـة أو التي يُتورع أن تغرق أو تعلق( المرتبطـة بـإرســــــــــــــاء اتفـا يـة نيروبي الـدوليـة لإزالـة الحطـام ي 

لوحظ بـالمثـل أن فيع الحطـام خـارج عن   بعا الـدول يمكن أن تقـدم مثـالا عل  وجراء مختلف في هـذا الشــــــــــــــأند ولرن 
   نطاق الصك. وبعد المنارشةد اتَّفق الفريق العامل عل  حذف العبارة المذكورة. 

ــترال الوارد في الفقرة الفرةية ’  - 34 ــائي" بأن  2ولُكر أن الاشـ تتاح عائدات البيع للدائنين  ‘ من تعريم "البيع القضـ
( يأ( ول  معالجتها. وأضــيم أن القانون يني في بعا الدول  2ي   3يعال  بما ييه الرفاية الشــواغل التي تســع  المادة  

عل  عمليات فيع رضـــــائي تنطوي عل  منح حق الملرية الخالي وتوزيع العائدات عل  الدائنين بعد مصـــــادرة الســـــفن  
 النطاق.   أو الجمركيةد وأن عمليات البيع هذه لا ينبغي استبعادها من من جان  السلطات الضريبية  

ــا تعـديـل التعريم بحيـث 2وارترح توضــــــــــــــيح تعبير "الـدائنين" الوارد في الفقرة الفرةيـة ’ -35 ‘. وارتُرح أيضــــــــــــ
ول  أن  يشــترل وجراء البيع القضــائي لأغراض اســترداد مطالبات مدنية أو تجارية. وردا عل  ك  الارتراحيند نُبه

الصـك ينبغي ألا يسـتبعد البيع لمجرد أن سـلطة عموميةد مثل سـلطات الموانيد هي الدائن. وبعد المنارشـةد اتفق 
الفريق العامل عل  أن تعريم "البيع القضـــــائي" لا ينبغي أن يكون مشـــــروطا بالرجوع ول  أنواع الدائنين ولا أنواع 

 المطالبات التي تفضي ول  البيع القضائي.
  

 حق الملكية الخالص -6 

( يب( تقصــر انطباق مشــروع الاتفا ية عل  عمليات البيع القضــائية 1ي   3لاحظ الفريق العامل أن المادة  - 36
التي تمنح حق ملرية خالصـــــــــــــاد وبناء عل  للك نظر في يأ( تعريم "حق الملرية الخالي" ويب( دوره في تحديد 

 نطاق الانطباق. 

  
 التعاريف )أ( 

لاحظ الفريق العـامـل فـدايـة أنـه لا يوجـد فـارق جوهري فين الخيـارين البـديلين المقـدمين لتعريم "حق الملريـة   - 37
يب(. وأعُرب عن بعا التفضـــــــيل للخيار الأول لأنه يورد فوضـــــــوح جميع عناصـــــــر مفهوم    2الخالي" في المادة 

فينبغي تعــديلــه بحيــث يني عل  أن  "حق الملريــة الخــالي". وأضــــــــــــــيم أنــه ولا تقرر الإبقــاء عل  الخيــار الأولد 
د التي (jus in re aliena)الحقوق والمصــــالح لها طابع "تملري". ويعني هذا التعديل أن الحقوق في ممتلرات الغير 
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 يأ(د    2تشـــــــــــمل الامتيازات البحرية وغيرها من الحقوق المتضـــــــــــمنة في معن  "الالتزام" وفق تعريفه الوارد في المادة 
 "الحقوق والمصالح في السفينة" التي يبطلها اكتساب حق الملرية الخالي.  لا تشكل جزءا من 

ــوحا وإيجازا  -38 ــائد في الفريق العامل ول  تحبيذ الخيار الثانيد الذي رُئي أنه أكثر وضــــــ وله  الرأي الســــــ
ل الخيار وأفضل اتسارا مع المصطلحات المستخدمة في مشروع الاتفا ية. ولرن مراعاة للتعليقات التي أفديت حو 

الأولد اتفق الفريق العـامـل عل  أن الأمر رـد يتطلـ  النظر في ودخـال مزيـد من التعـدي ت عل  تعريم "الالتزام" 
 يأ(. 2الوارد في المادة 

  
 دور حق الملكية الخالص في تحديد نطاق النطباق )ب( 

ــائي في بعا الـدول يكون معروفـا فيهـا منـذ البـدايـة أنهـا  -39 أُفلغ الفريق العـامـل بـأن عمليـات البيع القضــــــــــــ
سـوف تفضـي ول  منح حق ملرية خالي للمشـتريد لرن الأمر لي  كذلك دائما في دول أخرا. وأضـيم أنه ولا 

ع التي تمنح حق ملرية خالصــــــا كانت الاتفا يةد التي ســــــتبرم في نهاية المطافد لا تنطبق ولا عل  عمليات البي
د التي تقضــي فتوجيه 4للســفينةد فســيكون من الصــع  عل  تلك الدول الأخرا أن تفي بالتزاماتها بموج  المادة 

وشـــــــعار "ربل تنفيذ البيع القضـــــــائي". وانخرل الفريق العامل في منارشـــــــة تفصـــــــيلية لتلك المســـــــألةد رُدمت خ لها 
 والمقترحات.مجموعة متنوعة من الآراء 

 ( لا يثيران أي مشاكل عملية.  1ي   4( يب( وفاتحة المادة  1ي   3ووفقا لأحد الآراءد فإن الني الحالي للمادة   - 40

وله  رأي ثان ول  أن اشــتراطات الإشــعار ينبغي أن تطبق بصــرف النظر عما ولا كان من المعروف   -41
ح للك فتعديل فاتحة في الورت لي الصــــلة أن البيع ســــيؤدي ول  منح حق ملرية خا ــَّ لي أم لا. وارتُرح أن يُوضــ

( بحيث تني عل  انطباق اشــــــــترال توجيه الإشــــــــعار ســــــــواء أكان البيع القضــــــــائي يمنح حق ملرية 1ي 4 المادة
 لا. وأعرب عن بعا الشواغل بشأن استصواب هذا التعديل ورافليته للتطبيق. أم خالصا

الإشـعار لا ينبغي أن يكون اشـتراطا مسـتق  فل شـرطا فقط   وله  رأي ثالث ول  أن الوفاء باشـتراطات -42
د عل  أن هذا الارتراح لا يُقصد   4لإصدار شهادة البيع القضائي. وارترح أن تعاد صياغة المادة  وفقا لذلك. وشُد ِّ

 به التهوين من أهمية اشتراطات الإشعار لنظام الاتفا ية.

الي ينبغي أن يكون شــــــــــــــرطـا لإعطـاء آثـار دوليـة للبيع ولهـ  رأي رابع ول  أن منح حق الملريـة الخ ـ -43
( 1ي 6القضـــــــــــــائي ولي  تحديد نطاق الانطباق. وبناء عل  للكد ارتُرح معالجة حق الملرية الخالي في المادة 

ــائـد وزاء للـك الارتراح كـان هو أن حق الملريـة الخـالي ينبغي أن 1ي 3فـدلا من المـادة  ( يب(. لرن الرأي الســــــــــــ
 نطاق الانطباق.   يستمر في تحديد

ــةد اتفق الفريق العامل عل  الاحتفا  بالمادة  -44 ــيغتها الحالية وعل  وعادة 1ي  3وبعد المنارشـــــ ( يب( بصـــــ
ــل عملهد في الورت الراهند فناء عل  تفاهم عام  ــياغتها في مرحلة لاحقة. كما اتفق عل  أن يواصـ النظر في صـ

القضــــــــــائية التي تجري في الدول التي يعطي القانون فيها عل  أن مشــــــــــروع الاتفا ية ينطبق عل  عمليات البيع 
ــ حية منح حق الملرية الخالي يانظر الوثيقة  ــرف النظر عن  43د الفقرة A/CN.9/1007المحاكم صـــــــ (د بصـــــــ

التعامل مع دور حق الملرية الخالي في تحديد النتيجة النهائية لأي رضـــــية بعينهاد وأن هذا النه  "المجرد" في 
 نطاق الانطباق ينبغي أن يوضع في الاعتبار عند النظر في الأحكام المتبقية من الصيغة المنقحة الثانية.

غير دولة البيع القضـــــائي التي يُلتم   -( يب( تلزم أي دولة 1ي 3وطُرح ســـــؤال عما ولا كانت المادة  -45
بأن تســـتفســـر عما ولا كان البيع يمنحد بموج  رانون دولة البيع  -لعملية البيع القضـــائي  فيها وعطاء آثار دولية  

ــادرة  ــائي الصـ ــهادة البيع القضـ ــا. وردا عل  للكد اتفقت الرثير من الآراء عل  أن شـ ــائيد حق ملرية خالصـ القضـ
ــائي تعطي حق م5بموج  المادة  ــمن ما يفيد بأن عملية البيع القضــ ــترل أن تتضــ ــاد والتي د التي يُشــ لرية خالصــ

 تُمنح أثرا رطعياد تغني عن الحاجة لهذا الاستفسار.
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 استبعاد السفن المملوكة للدول -7 

لوحظ أن تعريم "الســـــفينة" الوارد في الصـــــيغة المنقحة الثانية يســـــتبعد فعليا الســـــفن المملوكة للدول لأن هذه   - 46
الســـفن لا يجوز "حجزها أو وخضـــاعها لتدفير مماثل من التدافير التي يمكن أن تفضـــي ول  فيع رضـــائي". ولذلك ارتُرح  

المفيدد عل  أي حالد معالجة مســــألة اســــتبعاد الســــفن  ( يب(. وردا عل  للكد ريل ونه ســــيكون من  2ي   3حذف المادة  
ــيم أنـه ولا تقرر الإبقـاء عل  المـادة  ( يب(د فينبغي تعـديلهـا  2ي  3 المملوكـة للـدول في الحكم المتعلق بـالنطـاق. وأضـــــــــــ

لتحديد الورت لي الصــــــــلة. وفي هذا الصــــــــددد ارترح الاســــــــتعاضــــــــة عن ةبارة "في للك الحين" بعبارة "في ورت البيع  
 يب( وتعديلها عل  النحو المقترح.  ( 2ي  3 ئي". واتفق الفريق العامل عل  الاحتفا  بالمادة القضا 

  
 وغيرها الشخصيةالمحافظة على المطالبات  -8 

. وأُفـديـت فهـذا الشـــــــــــــــأن آراء 3( ول  المـادة 2ي 6نظر الفريق العـامـل ييمـا ولا كـان ينبغي نقـل المـادة  -47
( ينبغي أن تظل في موضــعها الحالي لأنها تتناول مســائل تتصــل 2ي 6متباينة. وله  أحد الآراء ول  أن المادة 

( يأ(. وله  رأي ثالث 2ي 6أكثر من أي شـيء بآثار البيع القضـائي. وله  رأي آخر ول  أنه يمكن نقل المادة 
مسـائل لا يحكمها مشـروع الاتفا يةد ومن ثم ينبغي أن ترد في حكم منفصـل. ( تتعلق فتحديد  2ي  6ول  أن المادة 

د عل  أن المادة   ( تنقل رسالة هامةد ولذلك ينبغي النظر بعناية في موضعها في مشروع الاتفا ية.2ي 6وشُد ِّ

ضـعها  (د وررر أن يحددد في مرحلة لاحقةد مو 2ي 6وبعد المنارشـةد أرر الفريق العامل مضـمون المادة  -48
 مباشرة أو في موضع آخر من الني. 3المناس  في مشروع الاتفا يةد سواء عق  المادة 

  
 الإشعار بالبيع القضائي -4المادة  -هاء 

 وظيفة اشتراطات الإشعار -1 

ــتخدم  42أعُيد تأكيد الرأي يانظر الفقرة  -49 ــعار ينبغي ألا يســــــ ــتراطات الإشــــــ أع ه( القائل بأن الوفاء باشــــــ
ول  وخ ل دولة البيع  4كشــــــــرل لإصــــــــدار شــــــــهادة البيع القضــــــــائيد بحيث لا يفضــــــــي عدم الامتثال للمادة  ولا

القضـائي بالتزاماتها بموج  الاتفا يةد التي سـتبرم في نهاية المطافد فل ول  عدم وصـدار شـهادة البيع القضـائي 
. ولوحظ في معرض الرد عل  للك الرأي أن الوفاء باشتراطات الإشعار ينبغي أن يكون شرطا  5بمقتض  المادة  

ول  عدم ترت  آثار دولية بمقتضــــ   4أيضــــا لترت  أثر دولي للبيع القضــــائيد بحيث يؤدي عدم الامتثال للمادة 
 أدناه(. 82يانظر أيضا الفقرة  6 المادة

لإشـعار يمكن أن توفر ورشـادات لدولة البيع القضـائي تسـتعين فها في حال ونشـاء ورُئي أن اشـتراطات ا -50
الاتفـا يـة لجهـة ويـداع مركزيـة عل  الإنترنـت لات موارد جيـدة يمكنهـا أن تتعـامـل مع جميع الإشــــــــــــــعـارات المتعلقـة 

يةد وأن من السـافق بالبيع القضـائي. وردا عل  للكد ريل ون اشـتراطات الإشـعار ينبغي أن ترون ولزامية لا ورشـاد
لأوانـه أن ينظر الفريق العـامـل في أثر ونشـــــــــــــــاء جهـة ويـداع مركزيـة عل  الإنترنـت يعل  النحو الـذي تنـارشـــــــــــــــه 

 أدناه( عل  اشتراطات الإشعار. 81-76 الفقرات

  
 ((1) 4الأشخاص الذين يتعين إشعارهم )المادة  -2 

نظر الفريق العامل ييما ولا كان ينبغي وضـــــــافة فنود ول  رائمة الأشـــــــخاص الذين يتعين وشـــــــعارهم في  -51
ــترشـــد في تحديد هؤلاء الأشـــخاص بالنظر  1ي 4المادة  ــير ول  أن القائمة ينبغي أن تسـ ( أو حذف فنود منها. وأُشـ

بمصــالحهم في توزيع عائدات  في مصــالح أي فاة معينة من الأشــخاص في عملية البيع القضــائي نفســها مقارنة
(. وييمــا يتعلق فهــذا النه د ارتُرح شــــــــــــــطــ  حــائزي الامتيــازات 55د الفقرة A/CN.9/1007البيع يانظر الوثيقــة 

الأشـــخاص. وأشـــير أيضـــا ول  أنه البحرية من القائمة. غير أن الرأي الســـائد له  ول  عدم حذف هذه الفاة من 
ينبغي تعريم كل فاة من الأشــخاص بطريقة بســيطة وواضــحة للتقليل ول  أدن  حد من خطر الطعن من جان  

 أي دائن مستاء يتصرف بسوء نية.
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وإل لوحظ أن الامتيازات البحرية ليســـــت ســـــوا نوع واحد من أنواع الالتزامات غير المســـــجلة بمقتضـــــ   -52
يأ(د لُك ِّر الفريق العامل بالارتراح الداعي ول  وضافة جميع حائزي الالتزامات   2" الوارد في المادة  تعريم "الالتزام

 وضافي. (. ولم يحظ للك الارتراح بأي تأييد45د الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.88غير المسجلة ول  القائمة ي

ر ول  أن عمليات البيع القضـــائي تتم عادة في لروف يكون فيها مالك الســـفينة معســـرا. ولذلك ارتُرح أن  وأُشـــي  - 53
يضـــــــاف ول  القائمة ممثل الإعســـــــار المعيَّن في وجراءات الإعســـــــار لات الصـــــــلة. وردا عل  للكد أُشـــــــير ول  أن هذه  

شــؤون المدين المعســرد وبالتالي فإنه يدخل بالفعل  الإضــافة لن ترون ضــرورية لأن مدير الإعســار يُعهد وليه عادة بإدارة  
 في نطاق معن  "مالك الســــفينة" أو "مســــتأجر الســــفينة بمقتضــــي مشــــارطة تأجير ســــفينة غير مجهَّزة" لأغراض الفقرتين 

(. وع وة عل  للكد فإن رانون الإعســـار الداخلي يضـــع عادة رواعد لإشـــعار ممثل الإعســـار  1ي   4يد( ويه( من المادة  
 ( بخصوص توجيه الإشعار "وفقا لقانون دولة البيع القضائي". 2ي   4يستوعبها الاشترال الوارد في المادة  سوف 

وأشـير ول  أن المحاكم في بعا الولايات القضـائية لي  لديها وجراءات لتلقي وشـعارات مخصـصـة من  -54
ــائيةد لا تأخذ المحاكم  علما بالامتيازات البحرية ولا ولا تم أصــــــحاب الامتيازات البحرية. وفي تلك الولايات القضــــ

تأكيدها في دعوا مقامة بشــــــــــأن الســــــــــفينة أو بشــــــــــأن عائدات فيع رضــــــــــائي. ورُدمت عدة ارتراحات لمراعاة تلك 
ــة عن الشــــرل الوارد في المادة  ــتعاضــ ــاتد منها ارتراح بالاســ ــريطة أن تني لوائح 1ي 4الممارســ ( يج( بعبارة "شــ

وإجراءات المحكمة أو أي سـلطة أخرا تأمر بالبيع القضـائي عل  الإشـعار بالامتيازات البحرية وأن يكون رد ورد 
وشعار بالمطالبة المضمونة بالامتيازات البحرية". وردم ارتراح آخر يدعو ول  ولزام كل حائز لأي امتيازات بحرية 

الســـــــــلطة الأخرا التي أمرت بالبيع القضـــــــــائي بمطالباته. وحظي للك الارتراح الأخير فتأييد  بإع م المحكمة أو
 ( يج( عل  النحو التالي:1ي 4كبير وررر الفريق العامل أن يطل  ول  الأمانة وعادة صياغة المادة 

امتيازات بحريةد شــــــــــــريطة أن يكون رد أعلم المحكمة أو الســــــــــــلطة الأخرا التي أمرت  يكل حائز لأ"  
 بالبيع القضائي بمطالباته".

ولوحظ أيضــــا أن بعا الدول تتعهد ســــج ت منفصــــلة للمصــــالح الضــــمانية الخاصــــة بالممتلرات المنقولةد   - 55
ــفند لرن لي  ر  ــلة فين هذه  وهذه الســــج ت يمكن أن تســــجل الالتزامات المتعلقة بالســ هونها. ولوحظ أن عدم وجود صــ

ــع  تنفيذ المادة  ــفن يجعل من الصـ ــائي للسـ ــفن أو محاكم البيع القضـ ــج ت السـ ــج ت وسـ يب( ييما يتعلق   ( 1ي  4 السـ
 : يب( عل  النحو التالي  ( 1ي  4 فتلك الالتزامات. وبناء عل  للكد ارتُرح تعديل الشرل الوارد في المادة 

الصـك مسـج  في سـجل السـفن الذي سـجلت فيها السـفينةد أو في سـجل معادل؛    ‘ أن يكون هذا 1"شـريطة: ’   
ــجـل عل  أن ترون هـذه الصـــــــــــــكوك متـاحـة لاط ِّ ع عـامـة النـاس عليهـاد   ‘ 2و’  أن يني رـانون دولـة الســـــــــــ
 يكون من الممكن الحصول عل  مستخرجات من السجل ونسخ من هذه الصكوك من أمين السجل".  وأن 

صــــــطلح "الســــــجل المعادل" ينبغي أن يفهم عل  أنه يشــــــمل ســــــج ت للمصــــــالح الضــــــمانية  وردا عل  للكد رئي أن م 
ــا أن المادة  ــفن والالتزامات المتعلقة فها. ولوحظ أيضـ ــفن تســـجل فيها رهون السـ ــلة عن ســـج ت السـ ( يب(  4ي   4 منفصـ

فريق العامل الإبقاء  تتوخ  بالفعل ومكانية تســجيل الالتزامات في ســج ت غير ســج ت الســفن. وبعد المنارشــةد ررر ال 
( في حد لاتها لا توفر ح  للصـعوبات المحددة  4ي   4( يب( بصـيغته الراهنة. ولوحظ أن المادة  1ي   4عل  ني المادة  
 ( يب(. 1ي   4في تنفيذ المادة  

 (6ي(1993( من الاتفــا يــة الــدوليــة المتعلقــة بــالامتيــازات والرهونــات البحريــة ي3ي 11ولوحظ أن المــادة  -56
( "ولا كانوا معروفين". وارترح ودراج شــرل  1ي  11تني عل  توجيه الإشــعار ول  الأشــخاص المدرجين في المادة 

 (.  1ي 4مماثل في المادة 
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 الإشعار الختياري لأمناء السجلات -3 

( لجعل توجيه الإشـــــــعار بالبيع القضـــــــائي ول  أمناء 1ي   4لُك ِّر الفريق العامل بارتراح فتعديل هيكل المادة  -57
  د A/CN.9/WG.VI/WP.88ســـج ت الســـفن وأي أمناء لســـج ت مشـــارطات تأجير الســـفن غير المجهزة اختياريا ي 

ــفينة التي تباع  (.47 الفقرة ــالح تتعلق بملرية السـ وبرر للك الارتراح بأن أمناء ســـج ت الســـفن ليســـت لديهم مصـ
يحضـرون في الإجراءات. وأضـيم أن أمناء السـج ت رد لا ترون لديهم وجراءات مطبقة لتسـلم وشـعارات  ورد لا

 البيع القضائي والتعامل معهاد وبالتالي رد لا يكونون عل  استعداد لتسلمها.

وردا عل  للكد ريل ونه ينبغي وشــعار أمناء ســج ت الســفن في جميع الحالات. وأضــيم أن الإشــعار   -58
. واتفق الفريق العامل 7ســينبه أمين الســجل ول  احتمال اتخال وجراء في المســتقبل بشــأن الســفينة بموج  المادة 

 (.  1ي 4عل  الإبقاء عل  الهيكل الحالي للمادة 

  
 ((2) 4انطباق قانون دولة البيع القضائي )المادة  -4 

(. 55د الفقرة A/CN.9/1007( تضــــــــــــع معايير دنيا للإشــــــــــــعار ي 1ي   4أكد الفريق العامل فهمه أن المادة  - 59
اتفق عليه في دورته الســادســة والث ثيند  ( تمثل ح  وســطا كان الفريق العامل رد 2ي   4وأُشــير أيضــا ول  أن المادة 

 (. 66د الفقرة A/CN.9/1007ومفاده أن يُترك تحديد ورت التبليغ وطريقته للقانون الداخلي لدولة البيع القضائي ي 

ية تبليغ الوثائق القضــــــائية وغير القضــــــائية ول   ولُك ِّر الفريق العامل بأن التفاعل فين مشــــــروع الاتفا ية واتفا   - 60
اتفا ية التبليغ"( ســـــــيحتاج ول  دراســـــــة متأنية. وأعُرب عن  ي"   ( 7ي ( 1965الخارج ييما يتعلق بالمســـــــائل المدنية والتجارية ي 
( ول  رانون دولة البيع القضــــــائي يمكن أن تؤدي ول  تطبيق اتفا ية  2ي   4شــــــاغل مفاده أن الإشــــــارة الحالية في المادة  

البيع  التبليغ. ولوحظ بخاصــــــــة أنه ولا لم تحدد الاتفا يةد التي ســــــــتبرم في نهاية المطافد وســــــــائل ورســــــــال الإشــــــــعار ب 
من اتفا ية التبليغد والذي يني عل  أن    25القضـــــائيد فمن المحتمل عدم تفعيل فند "عدم المســـــاس" الوارد في المادة  

اتفا ية التبليغ لا تم  بالاتفا يات التي تتضـمن أحكاما بشـأن "المسـائل التي تحكمها" اتفا ية التبليغد ورد يقضـي القانون  
ــائي بال  ــال الوثائق المنصــــــــوص عليها في اتفا ية التبليغ يانظر الوثيقة  الداخلي لدولة البيع القضــــــ لجوء ول  رنوات ورســــــ

A/CN.9/WG.VI/WP.85  وأضــــيم أن اللجوء ول  تلك القنوات يمكن أن يؤدي ول  توريتات وشــــعار لا  29د الفقرة .)
(. وردا  65د الفقرة  A/CN.9/1007تي تقتضــــــيها وجراءات البيع القضــــــائية يانظر الوثيقة  تتناســــــ  مع الأطر الزمنية ال 

من الصــــيغة المنقحة الثانيةد التي توفر م حظات ورشــــادية بشــــأن وســــائل توجيه    57عل  للكد أُوضــــح أن الحاشــــية  
تجزأ من نمولج الإشـــــــعار الوارد في التذييل الأول لمشـــــــروع الاتفا يةد ومن ثم فإن  الإشـــــــعارد ســـــــيُحتفظ فها كجزء لا ي 

 من اتفا ية التبليغ.    25الاتفا يةد التي ستبرم في نهاية المطافد ستفعل عمليا المادة  

ــأن الع رة فين المادة  -61 ــؤال بشــــــــ ــائي عل  توجيه 2ي 4وطُرح ســــــــ (د التي تطبق رانون دولة البيع القضــــــــ
(د التي تشـــــترل توجيه الإشـــــعار ول  كل شـــــخي مدرج في القائمة الواردة فها. وفي هذا 1ي  4الإشـــــعارد والمادة 

ــليم الفعلي للإشـــعار ول   الصـــددد أكد الفريق العامل فهمه أن عل  دولة البيع القضـــائي أن تســـع  دائما ول  التسـ
ــاعدة يعتبر فها أن كل شـــخيد فإ ــيلة مسـ ــتخدام أي وسـ ن لم يتســـن للكد ييمكنها أن تلجأد وفقا لقانونهاد ول  اسـ

ــليم الفعلي  د عل  أن نظام الاتفا ية لن يُعمل ولا كان التســـــــ د ِّ ــُ الشـــــــــخي رد أُخطرد مثل الإع ن العمومي. وشـــــــ
شــــخاص في حال تعذر الوصــــول للإشــــعار مطلوبا في جميع الحالاتد وأن لدا الدول بالفعل آليات لإشــــعار الأ
 (.2ي 4( والمادة 1ي 4وليهم. غير أن الفريق العامل سلم بإمكانية زيادة توضيح الع رة فين المادة 

ودُعي الفريق العامل ول  التوســــع في معالجة مســــألة مهلة الإشــــعارد لرنه أكد رراره بالخضــــوع في هذا   -62
 (. 66د الفقرة A/CN.9/1007الشأن لقانون دولة البيع القضائي ي
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 ( )أ((3) 4نشر الإشعار )المادة  -5 

( نشـــر الإشـــعار "بإع ن صـــحفي"؛  1ي: ( يأ( تشـــير ول  طريقتين للإشـــعارد هما3ي 4لوحظ أن المادة  -63
وهو أن يكون  -( يأ( 3ي  4( النشر في "منشورات أخرا". وطُرح سؤال عما ولا كان الشرل الوارد في المادة  2وي

ــائي"  ــبما يقتضــــي رانون دولة البيع القضــ ــر "حســ ينطبق عل  كلتا الطريقتين أم عل  الطريقة الثانية فقط.   -النشــ
اتفـاق عـام داخـل الفريق العـامـل عل  أن  ( يأ(. وكـان هنـاك3ي 4وأعُرب عن آراء مختلفـة حول تفســــــــــــــير المـادة 

( يأ( ســــــــــــــترون زائـدة عن الحـاجـة ولا كـان الشــــــــــــــرل منطبقـا عل  الطريقتيند لأن رـانون دولـة البيع 3ي 4المـادة 
(د بالإشـعار عن طريقهما. ولرن رُئي مع للك أن من المفيد 2ي 4القضـائي سـوف يقضـي بالفعلد بموج  المادة 

( ولا كان الشرل ينطبق عل  الطريقة الثانية فقط. وردا عل  للكد أعُرب عن بعا ( يأ3ي  4الإبقاء عل  المادة 
القلق لإدراج اشترال رائم فذاته لنشر الإشعار عن طريق وع ن صحفي نظرا للتراجع في تداول الأشكال التقليدية 

مشـــروع الاتفا ية ينبغي لوســـائط الإع م والميل نحو اســـتخدام الإشـــعار الإلرترونيد وريل بالإضـــافة ول  للك ون 
أن يتحول للمســــتقبل حت  لا يتقادم. وأُشــــير أيضــــا ول  أن فعالية الإع نات الصــــحلية في دولة البيع القضــــائي 

ــحف "المحلية"( في وخطار الدائنين محدودةد وأن  ــتراليأي في الصــــ لأي وفر ي( يأ( 3ي 4الوارد في المادة  الاشــــ
ــوء نية ثغرة محتمل ــرف بســــــ ــتاء يتصــــــ ( يأ( كليا. ولوحظ أن 3ي 4ة للطعن. ومن ثم ارتُرح حذف المادة دائن مســــــ

يأ( وردت في مشـــروع فيجين الأصـــليد وأنها للت دون تغيير من حيث المضـــمون في الصـــيغتين  (3ي 4 المادة
المنقحتين التــاليتين دون أن يُثــار أي اعتراض في الفريق العــامـل عل  الاحتفــا  فهــا. واتفق الفريق العــامـل عل  

( يأ( في الورت الراهند عل  أن تُعدل عل  نحو يوضـــــح أن الشـــــرل لا ينطبق ولا عل  3ي 4بقاء عل  المادة الإ
 الطريقة الثانية يأي نشر الإشعار في "منشورات أخرا"(.

  
 مسائل أخرى  -6 

ــعار  لُكِّ ر الفريق العامل بارتراح يدعو ول  أن يتناول مشـــــــروع الاتفا ية المتطلبات اللغوية  -64 ــال وشـــــ لإرســـــ
(. وررر الفريق العامل منارشــة هذه المســألة بالارتران مع  50د الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.88البيع القضــائي ي

ة الامتثال أدناه(. ورُئي أن تناول مســــــأل  81-76مســــــألة ونشــــــاء جهة ويداع مركزية عل  الإنترنت يانظر الفقرات 
 لمتطلبات الشكل التي تشترطها الدولة المتلقية رد يكون مطلوبا أيضا.

  
 شهادة البيع القضائي -5المادة  -واو 

 ((1) 5شروط الإصدار )المادة  -1 

( رد حددت أربعة شـــرول لإصـــدار شـــهادة البيع القضـــائي عل  النحو 1ي 5أُشـــير ول  أن فاتحة المادة  -65
التالي: يأ( وجراء البيع وفقا لقانون دولة البيع القضـــائيد ويب( وجراء البيع وفقا لاشـــتراطات الإشـــعار الواردة في 

مصــدرة د ويج( وصــدار الشــهادة فناء عل  طل  المشــتريد ويد( وصــدار الشــهادة وفقا لأنظمة الســلطة ال4المادة 
ــا بـالمـادة 1ي 5وإجراءاتهـا. ولوحظ أن تطبيق المـادة  ( يب(د ومن ثمد فهو يقتصــــــــــــــر عل  1ي 3( محكوم أيضــــــــــــ

ــاد كما أشـــــير ول  النه  "المجرد" في التعامل مع دور حق   عمليات البيع القضـــــائي التي تمنح حق ملرية خالصـــ
 أع ه(. 44الملرية الخالي في تحديد نطاق الانطباق يانظر الفقرة 

ولُكِّ ر الفريق العامل بارتراح دعا ول  ودراج شـرل وضـافي يقضـي بعدم وصـدار الشـهادة ولا ولا بات ررار   -66
(. وبينما كان هناك تأييد واســـــــع لفررة 55د الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.88البيع القضـــــــائي غير رافل للطعن ي

وع الاتفا ية يفترض نهائية عملية البيع القضــــائي كأســــاس لإصــــدار الشــــهادةد فقد أعُيد التأكيد عل  أن أن مشــــر 
( ويمكن أن يشــمل أشــكالا متنوعة من ســبل الانتصــافد 62د الفقرة A/CN.9/973مفهوم "الطعن" لي  واضــحا ي

حا للطرف المتضـرر لشـهور أو حت  سـنوات بعد البيع القضـائي. وفي الورت نفسـهد أعيد رد يظل الرثير منها متا
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التـأكيـد عل  ضــــــــــــــرورة التمييز فين الطعن في البيع القضـــــــــــــــائي والطعن في توزيع العـائـدات المتـأتيـة من البيع 
ضــا بأن من النادر للغايةد عل  الأرل في ولاية رضــائية واحدةد الطعن  (د مع القول أي56د الفقرة A/CN.9/973ي

في عمليات البيع القضـــــــــــائي التي تعتمدها المحاكم. ورُئي أيضـــــــــــا أن من الممكن ضـــــــــــمان نهائية البيع بمراعاة 
ــأن دون  ــائي في هذا الشـــ ــدرة بموج  رانون دولة البيع القضـــ ــلطة المصـــ ــات والإجراءات التي تتبعها الســـ الممارســـ
الحاجة ول  ودراج الشــرل الإضــافي المقترح. وعل  نف  المنوالد أشــير ول  أن الفريق العامل كان رد اســتمع في 
ورت ســافق ول  ارتراح يدعو ول  رهن وصــدار الشــهادة بانقضــاء الفترة الزمنية المحددة للطعند وأن الرأي الســائد 

 (.90د الفقرة A/CN.9/1007ي في للك الورت كان ترك المسألة لقانون دولة البيع القضائي

ــلطة   ولوحظد من الناحية العمليةد أن مســــــــألة عدم نهائية البيع لا يحتمل أن تنشــــــــأ ولا كانت المحكمة أو  - 67 الســــــ
الأخرا المشــــرفة عل  البيع القضــــائي هي أيضــــا الســــلطة التي تصــــدر الشــــهادةد ول يتعين عادة أن ترون مقتنعة بانتهاء  

وخصــــــــوصــــــــا ولا لم ترن الســــــــلطتان جهة واحدةد وهو وعادة  الإجراءات. وريل ون هناك ارتراحا فدي  لمعالجة المســــــــألةد 
(د فتقديم  1ي   5( بحيث تلزم المشـتريد الذي يطل  وصـدار شـهادة تسـجل المسـائل المدرجة في المادة  1ي   5صـياغة المادة  

( يد( من اتفا ية الاعتراف  1ي   12مســــــــــتندات تثبت نهائية البيع القضــــــــــائي. وأُوضــــــــــح أن هناك حكما مماث  في المادة  
اتفا ية الأحكام القضـــــــائية"(  ي"  ( 8ي ( 2019التجارية ي  بالأحكام القضـــــــائية الأجنبية وإنفالها ييما يتعلق بالمســـــــائل المدنية أو 

ــائية الأجنبية أو  ــروع الاتفا ية  كاشــــترال لالتماس الاعتراف بالأحكام القضــ ــهد أُرر بأن مشــ طل  ونفالها. وفي الورت نفســ
طل  اســتخراج الشــهادة ســوف يقدم في الدولة نفســها التي يُجرا   ضــائية وإنفالهاد وأن غير معني بالاعتراف بالأحكام الق 

 فيها البيع القضائيد وإن كان سيقدم ول  جهة مختلفة عن الجهة المشرفة عل  عملية البيع القضائي. 

 مقترح.  وبعد المنارشةد اتَّفق الفريق العامل عل  أن يطل  ول  الأمانة ارتراح خيارات لصياغة كل  -68

ــفينة موجودة  -69 ــهادة ولا ولا كانت السـ ــدر الشـ ــي بأن لا تصـ ــافي يقضـ ــرل وضـ ــا بإدراج شـ وردم ارتراح أيضـ
ماديا ضـمن نطاق الولاية القضـائية لدولة البيع القضـائي في ورت البيع. وأضـيم أن من نتائ  ودراج هذا الشـرل  

ســترون أيضــا شــروطا   -( 1ي 5مادة الواردة في الفقرات الفرةية يأ( ول  يج( من ال -أن المســائل ريد التصــديق 
لإصــــدار الشــــهادة. واتفق الفريق العامل من حيث المبدأ عل  توفيق تلك المســــائل مع شــــرول الإصــــدارد وطل  

 ول  الأمانة أن تقترح نصا لتفعيل للك النه .

  
 )ج((-( )أ(1) 5المسائل قيد التصديق )المادة  -2 

القضــائي في ضــمان الآثار الدولية المترتبة عل  البيع القضــائي  ســلم الفريق العامل بقيمة شــهادة البيع  -70
الذي يمنح حق ملرية خالصــا. وبينما اســتفســر أحد الوفود عن ضــرورة أن تســجل الشــهادة المســائل المدرجة في 

(د كـان هنـاك اتفـاق واســــــــــــــع داخـل الفريق العـامـل عل  الإبقـاء عل  تلـك الأحكـام بـالنظر ول  أهميتهـا 1ي 5المـادة 
(د أثر الدليل القاطعد  5ي 5الغة في تعزيز الحماية القانونية للمشـــــتري. وأشـــــير ول  أن للشـــــهادةد عم  بالمادة الب

مما ســيعفي فدورها أمناء الســج ت الأجنبية والســلطات الأجنبية الأخرا من التدريق في المســائل المســجلة فيهاد 
 اء.  الذي يتطل  البت في أمور رانونية وورائع معينة عل  السو 

  
 ((2) 5محتويات الشهادة )المادة  -3 

يج(   أُثير تساتل بشأن المعن  المقصود من ةبارة "مكان وتاريخ تنفيذ البيع القضائي" في الفقرة الفرةية -71
ــترل بالفعل أن 2ي 5من المادة  ــائيد لُكر أن الفقرة الفرةية يأ( تشــ (. وييما يتعلق بعبارة "مكان" تنفيذ البيع القضــ
لشـهادة دولة البيع القضـائيد وأن  يمة تحديد مكان ما داخل تلك الدولة لأغراض مشـروع الاتفا ية موضـع  تحدد ا
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ــلطة العمومية الأخرا التي تقر البيع. وييما يتعلق  ــهادة المحكمة أو الســ ــك. وكبديل لذلكد ارترح أن تحدد الشــ شــ
شـاته السـابقة بشـأن ورت البيع القضـائي في سـياق بعبارة "تاريخ" تنفيذ البيع القضـائيد اسـتذكر الفريق العامل منار

أع ه(د ولاحظ من جديد صــعوبة تحديد ورت وتمام البيعد الذي يتورف  24-22( يأ( يانظر الفقرات 1ي 3المادة 
ــأند هما: ي ــائي. وردم مقترحان في هذا الشـــــــ ــيغتها 1عل  رانون دولة البيع القضـــــــ ( ترك الفقرة الفرةية يج( بصـــــــ

حد مما يترك للسـلطة المُصـدرة المجال لتحديد مكان وتاريخ البيع القضـائي بالرجوع ول  رانون الحالية دون توضـي
( تعديل الفقرة الفرةية بإدراج وشـارة ول  المحكمة أو ول  السـلطة العمومية الأخرا التي 2دولة البيع القضـائي؛ وي

لورت الذي اعتبرت ييه المحكمة أن البيع رد تم أررت عملية البيعد وإشــارة ول  التاريخ الذي تم ييه وررارها يمث  ا
 وأصبح نافذا بمقتض  القانون المحلي(. وبعد المنارشةد ساد رأي يحبذ المقترح الثاني. 

ــجيل" 2ي   5واتفق الفريق العامل عل  تعديل الفقرة الفرةية يد( من المادة   - 72 ــة عن ةبارة "ميناء التسـ ــتعاضـ ( بالاسـ
لة ييه" يانظر الوثيقة   ل له الذي ترون الســفينة مســجَّ د  A/CN.9/WG.VI/WP.88بعبارة "ســجل الســفن أو الســجل المعادِّ

ــا عل  حذف الفقرة الفرةي 57الفقرة   ــراء   يح(. وبينما  ة (. واتفق الفريق العامل أيضــــــ ــعر الشــــــ  رأا أحد الوفود أن تحديد ســــــ

ــتري   ــيدفعها المشــــــــ ــراء لا يعك  دائما كامل التراليم التي ســــــــ ــعر الشــــــــ  رد يكون مفيداد جرا التأكيد مجددا عل  أن ســــــــ

 فإنه رد يكون مضل  من حيث  يمة السفينة.  (د وبالتالي 58د الفقرة  A/CN.9/WG.VI/WP.88يالوثيقة 

  
 ((5) 5القيمة الإثباتية للشهادة )المادة  -4 

( في وعطاء الشــــــــــــــهادة أثر الدليل القاطع. واتفق الفريق العامل عل  تعديل 5ي 5أُك ِّد عل   يمة المادة  -73
( بحذف الني الوارد فين معقوفتين. وأضــيم أن الشــرل الوارد ييه غير ضــروريد وأن أثر الشــهادة 5ي 5المادة 

 . 10و 9كدليل راطع يخضع عل  أي حال للمادتين 

  
 ((6) 5أثر الشهادة )المادة  -5 

ن وفراز شــهادة البيع القضــائي يُفع ِّل عدة أحكام في مشــروع الاتفا يةد ولا ســيما ولزام أمين الســجل  أشــير ول  أ  - 74
ــاس أن أحكـامـا أخرا من  6ي   5. وبينمـا أُفـدي بعا التـأييـد لحـذف المـادة  7بـاتخـال وجراءات بموجـ  المـادة   ( عل  أســـــــــــ

ن أن تلك المادة لات  يمة عملية ييما يتعلق بعمل  مشــروع الاتفا ية تتناول مســألة وبطال الشــهادةد فإن الرأي الســائد كا 
ــياغة المادة   ــع لإعادة صــ ــجل وينبغي الاحتفا  فها. وأعرب عن تأييد واســ ــهادة تظل  6ي   5أمين الســ ــيح أن الشــ ( لتوضــ

دة  نافذة المفعول ما لم تبطلها محكمة في دولة البيع القضائي. ولم يؤخذ بارتراح يدعو ول  ودراج وحالة مرجعية ول  الما 
ــائي. وبعد المنارشــــةد ررر الفريق العامل    . 9 ــا أن تبلَّغ جهة الإيداع بصــــحة الشــــهادة بعد فســــخ البيع القضــ وارتُرح أيضــ

 ( وطل  ول  الأمانة ارتراح ني لإعادة صياغة أحكامها وفق الأمور التي جرت منارشتها. 6ي   5الإبقاء عل  المادة  

  
 11إدراج المادة  -6 

ــأن شـــهادة البيع القضـــائيد وردم ارتراح  11لُكِّ ر الفريق العامل بأن المادة  -75 ــايية بشـ ــمن أحكاما وضـ تتضـ
. وفي الورــت نفســــــــــــــــهد جرا التشــــــــــــــــديــد عل  الطــابع التقني لتلــك الأحكــام.  5بــإدراج تلــك الأحكــام في المــادة 

 مرحلة لاحقة.في  11المنارشةد اتفق الفريق العامل عل  وعادة النظر في موضع المادة  وبعد

  
 جهة الإيداع -12المادة  -زاي 

أحال الفريق العامل علما بالعمل الذي اضــــــــــطلعت به الأمانة لاســــــــــترشــــــــــاف خيارات لاســــــــــتضــــــــــافة جهة   - 76
النظام   مركزية للإشـعارات والشـهادات المتعلقة بالبيع القضـائي تعمل عل  الإنترنت في شـكل وحدة وضـايية ضـمن  ويداع 

د  A/CN.9/WG.VI/WP.87/Add.1المترــامــل لمعلومــات النقــل البحري التــابع للمنظمــة البحريــة الــدوليــةد ي العــالمي 
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(. وأوضــــــــح أن المنارشــــــــات الأولية مع أمانة المنظمة البحرية الدولية رد جرت عل  أســــــــاس أن جهة  16- 10الفقرات  
 الإيداع ستؤدي وليفة "سلبية" في نشر الإشعارات والشهادات.  

ــات  -77 وأُفلِّغ الفريق العـامـل بـأن اللجنـة القـانونيـة للمنظمـة البحريـة الـدوليـة رـد أحـاطـت علمـا فتلـك المنـارشــــــــــــ
التي عقـدت مؤخرا وأنهـا رـد دعـت أمـانـة المنظمـة البحريـة الـدوليـة ول  اتخـال الترتيبـات  107دورتهـا التمهيـديـة في 

ال زمة لاســـتضـــافة جهة الإيداع فوصـــفها وحدة وضـــايية ضـــمن النظام العالمي المترامل لمعلومات النقل البحري 
. وأشـــــــير ول  أن تولي 2021وز/يوليه وتقديم تقرير وليها في هذا الشـــــــأن في دورتها المقبلة المقرر عقدها في تم

المنظمـة البحريـة الـدوليـة وليفـة جهـة الإيـداع بموجـ  مشــــــــــــــروع الاتفـا يـة ســــــــــــــيتطلـ  موافقـة من اللجنـة القـانونيـة 
 للمنظمة البحرية الدوليةد ثم تصديقا من مجل  المنظمة البحرية الدولية عل  تلك الموافقة.

المنظمة البحرية الدولية لتعاونها في بحث هذه المســــــــــــألة حت   وأعرب الفريق العامل عن تقديره لأمانة -78
ــاء جهـة ويـداع مركزيـة عل  الإنترنـت يمكن أن يكون عم  بـالغ القيمـة  الآن. واتفق الفريق العـامـل عل  أن ونشــــــــــــ

المنظمة البحرية الدولية هي المضــــــيم المناســــــ  لهذه الجهةد مشــــــيرا ول  الوضــــــعية البارزة للنظام العالمي  وأن
 لمترامل لمعلومات النقل البحري فين أصحاب المصلحة في رطاع الصناعة البحرية.ا

وجرا تبادل أولي للرأي حول تشــــــغيل جهة الإيداع بموج  مشــــــروع الاتفا ية طرحت خ له عدة آراء. وريل   - 79
للإشـعار ول  كل شـخي  ون وحالة الإشـعار بالبيع القضـائي ول  جهة الإيداع لنشـره ينبغي ألا يحل محل التسـليم الفعلي  

(د وإن أُشـــير ول  أنه رد يُغني عن الحاجة ول  الاشـــترال المســـتقل الوارد في  1ي   4من الأشـــخاص المذكورين في المادة  
( يأ( بخصــوص نشــر الإشــعار عن طريق وع ن صــحفي. وريل أيضــا ونهد خ فا للســجل الدولي لمعدات  3ي   4المادة  

والبروتوكول    ( 9ي ( 2001من اتفا ية الضــــــمانات الدولية عل  المعدات المنقولة ي   ( 2ي   17الطائرات المنشــــــأ عم  بالمادة  
ــائل التي تخي معدات الطائراتد  ــأن المســــ ــةد    ( 10ي الملحق فها بشــــ ينبغي أن تؤدي جهة الإيداع وليفة وع مية محضــــ

ول  ضــــــرورة أن يتحاشــــــ  مشــــــروع   ولذلك ينبغي ألا يكون لنشــــــر الإشــــــعارات والشــــــهادات أي أثر رانوني محدد. ونُب ِّه 
اكتمالها أو فتبعات عن عدم النشر. وأشير ول    الاتفا ية تحميل جهة الإيداع فواج  ضمان درة المعلومات المنشورة أو 

  2009تشــــــرين الثاني/نوفمبر    26الصــــــادر عن جمعية المنظمة البحرية الدوليةد الذي اعتمد في    A.1029(26)لقرار  ا 
 ( 11ي البحري.  بشأن النظام العالمي المترامل للمعلومات عن النقل 

أن   وأشـير ول  ضـرورة بحث تراليم تشـغيل جهة الإيداع مع التسـليم بأن الاسـتفادة من منصـة رائمة أمر يمكن  - 80
يســــاعد عل  خفضــــها. وأضــــيم أن ردرة جهة الإيداع عل  دعم التعامل مع وشــــعارات وشــــهادات منشــــورة فلغات متعددة  
مسـألة تحتاج أيضـا ول  بحث. ولوحظ أن تشـغيل جهة ويداع عل  الإنترنت من شـأنه أن يتيح الفرصـة لررمنة الإشـعارات  

 ك وتنظيمها وعرضها بطريقة تيسر الوصول وليها. والشهاداتد وأن يسمح باستخراج البيانات من تلك الصكو 

ــل العمل مع أمانة المنظمة البحرية الدولية عل  أســـــاس أن جهة   - 81 وطل  الفريق العامل ول  الأمانة أن تواصـــ
ــيلد بما   ــلبية" وأن تحدد الترتيبات المقترحة مع المنظمة البحرية الدولية بمزيد من التفصــ الإيداع ســــوف تؤدي وليفة "ســ

 بحث الترتيبات المتعلقة بالترلفة واللغات والأداء الوليفيد من أجل أن ينظر فيها في مرحلة لاحقة. يشمل  

  
 الآثار الدولية للبيع القضائي -10و 6المادتان  -حاء 

 ((1) 6شروط ترتب الأثر الدولي )المادة  -1 

ــان عل  ث ثة شـــــــرول لترت  أثر دولي 1ي  6لوحظ أن الفقرتين الفرعيتين يأ( ويب( من المادة  -82 ( تنصـــــ
ــائية لدولة البيع  ــمن نطاق الولاية القضــــــ ــفينة موجودة ماديا ضــــــ ــائيد وهي: يأ( أن ترون الســــــ لعملية البيع القضــــــ
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لــة البيع القضــــــــــــــــائي؛ القضــــــــــــــــائي في ورــت البيع؛ ويب( أن يكون البيع القضــــــــــــــــائي رــد جرا وفقــا لقــانون دو 
ــعار الواردة في المادة  أن ويج( ــتراطات الإشـــ ــائي رد جرا وفقا لاشـــ . ورئي أن تلك الشـــــرول  4يكون البيع القضـــ

تنطوي عل  مســــائل مهمة بالنســــبة لنظام الاتفا ية. وفي الورت نفســــهد لوحظ أن الشــــرل يأ( مســــتخدم بالفعل في 
ــا أن الشـــــــرطين يب( ويج(  تحديد نطاق انطباق مشـــــــروع الاتفا يةد وبالتالي  فهو زائد عن الحاجة. ولوحظ أيضـــــ

د 9ينطويان عل  مســــائل تدخل في نطاق الاختصــــاص الحصــــري لمحاكم دولة البيع القضــــائي بمقتضــــ  المادة 
ينبغي أن تمحصــها دولة غير دولة البيع القضــائي. وأشــير ول  أن الشــرل يج( لا ينشــيد في حد لاتهد  لا ولذلك

ــببا لفســــــــخ البيع ا ــألة من اختصــــــــاص القانون الداخلي لدولة البيع ســــــ ــائي أو تعليقهد حيث تظل هذه المســــــ لقضــــــ
 القضائي. وبعد المنارشةد اتفق الفريق العامل عل  حذف الشرطين يأ( ويب(.

ورُدمت بعا المقترحات لوضــــــــــع شــــــــــرول فديلة لترت  الأثر الدولي. وكان من فينها الني عل  أن يكون   - 83
ــائي أثر د  ــاس للرفا بموج  المادة   9ولي ما لمد وإل  أند يُفســـخ بموج  المادة  للبيع القضـ . وله   10 أو يُطبق أسـ

أن من الممكن تنفيذه   ارتراح آخرد حظي فبعا التأييدد ول  ربط الأثر الدولي بإفراز شـــــــــــهادة البيع القضـــــــــــائي. ورُئي 
( باعتبارها  1ي  5 ات الصادرة بموج  المادة ( التي تلزم الدول الأطراف بالاعتراف بالشهاد 5ي   5باستخدام صيغة المادة  

توفر دلي  راطعا عل  صــحة المســائل المســجلة فيهاد بما في للك حصــول المشــتري عل  حق ملرية الســفينة خالصــا  
(. واســــــتذكر  1ي   6 ( يج((. وطل  الفريق العامل ول  الأمانة أن تعد هذه الصــــــيغة البديلة المقترحة للمادة 1ي   5يالمادة  

 أع ه(.   48و   47( يانظر الفقرتين  2ي  6 ابقة بشأن المادة الفريق العامل مداولاته واستنتاجاته الس 
  

 ((1) 10الأسباب المقبولة لرفض ترتب الأثر الدولي )المادة  -2 

 (.  1ي 10انتقل الفريق العامل ول  النظر في أسباب الرفا الث ثة المذكورة في المادة  -84

وكان هناك اتفاق عام عل  أن الســــــــب  الوارد في الفقرة الفرةية يأ( يوهو أن الســــــــفينة لم ترن موجودة ماديا   - 85
ن الحاجة لأنه مســتخدم بالفعل في  ضــمن نطاق الولاية القضــائية لدولة البيع القضــائي في ورت البيع( هو ســب  زائد ع 

ردمت شهادة صدرت   تحديد نطاق انطباق مشروع الاتفا ية. وفي الورت نفسهد أشير ول  أنه رد يكون مع هذا مفيدا ولا 
ــبــ  الوارد في الفقرة الفرةيــة  أن البيع رــد جرا بطريقـة   يب( يوهو  خطــأ. وأعرب عن بعا التــأييــد للإبقــاء عل  الســـــــــــ

مشتري( مع ارتراح توسيع نطاره ليشمل حالات الحصول عل  شهادات البيع القضائي عن طريق  احتيالية من جان  ال 
الاحتيال. وعل  النقيا من هذاد ريل ون هذا الســب  غير ضــروري. وفي هذا الصــددد أكد مجددا أن الاحتيال ســوف  

ــب  المتعلق بالنظام العام الوارد في الفقرة الفرةية  ل الســـــ ــب   86د الفقرة  A/CN.9/1007يج( ي  يفع ِّ ل الســـــ ــيفع ِّ (د كما ســـــ
ــائي بموج  المادة   ــائي في دولة البيع القضــــــــــ ــخ البيع القضــــــــــ  (. وأُكد كذلك مجددا أن الاحتيال  1ي   9الداعي ول  فســــــــــ

ــبـ  الافتقـار ول  ا  ــائي بســـــــــــ ــعـ  وثبـاته في دولة غير دولة البيع القضـــــــــــ  (.  81د الفقرة  A/CN.9/1007لأدلة ي رد يصـــــــــــ

 وبعد المنارشةد اتفق الفريق العامل عل  حذف الفقرتين الفرعيتين يأ( ويب(. 

وييما يتعلق بالســـــب  المتعلق بالنظام العامد رُدم ارتراح بحذف ةبارة "فوضـــــوح". وأشـــــار الفريق العامل   - 86
(  84د الفقرة A/A/CN.9/1007؛ و 62د الفقرة A/CN.9/973نارشــــــاته الســــــابقة بشــــــأن معن  للك التعبير ي ول  م 

( يج( من  1ي   7ولُك ِّر بأن هذا التعبير رد اســــــــــتخدم مؤخرا في صــــــــــوغ الســــــــــب  المتعلق بالنظام العام في المادة 
ــروع الاتفا ية غير معني بالاعتراف   ــائية. وفي الورت نفســـــــــــهد أعيد التأكيد عل  أن مشـــــــــ اتفا ية الأحكام القضـــــــــ

دعو ول  الحيد عن تلك الصـــــــيغة. وكان من  بالأحكام القضـــــــائية وإنفالهاد وأنه رد ترون هناك أســـــــباب وجيهة ت 
الحج  التي ســــــيقت أنه ولا كان النظام العام هو الســــــب  الوحيد للرفا في مشــــــروع الاتفا يةد فمن الضــــــروري  
تخليا عتبة الاســــــــتظهار به. ولوحظ أن من شــــــــأن للك تحقيق التوازن فين حماية عملية البيع القضــــــــائي من  

ــمام وليها ولا كان التدخ ت غير المبررة والتروي  ل   تفا ية المقبلة لدا الدول التي رد تتردد لولا للك في الانضــــــــ
ــةد ررر الفريق العـامـل الإبقـاء عل  الفقرة   الســــــــــــــبـ  المتعلق بـالنظـام العـام مفرطـا في الضــــــــــــــيق. وبعـد المنـارشــــــــــــ

 يج( بصيغتها الحالية في الورت الراهن.   الفرةية 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
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 ((2) 10ادة الحق في الستظهار بأسباب الرفض )الم -3 

أشـــــــــير ول  أن الحد من أســـــــــباب الرفا فناء عل  مخالفة النظام العام يقلل من أهمية تقييد الحق في  -87
ــع للرأي القائل بأن تحديد هذا الحق ينبغي أن يترك لقانون  ــباب. وأعرب عن تأييد واســـــــ ــتظهار فتلك الأســـــــ الاســـــــ

 ( تبعا لذلك.1ي 10ادة ( وتعديل فاتحة الم2ي 10الدولة المخاطبة. وررر الفريق العامل حذف المادة 

  
  10و 6الجمع بين المادتين  -4 

مقترح   في فقرتين مســـتقلتين في مادة واحدة. وردم   10والمادة    6أعُرب عن بعا التأييد لارتراح فدم  المادة   - 88
ــائي "بموج  هذه الاتفا ية". ولم 1ي   10فديل يدعو ول  تعديل فاتحة المادة   ــير ول  آثار البيع القضــــــ يؤخذ    ( بحيث تشــــــ

 بأي من المقترحين. 

  
 الإجراء الذي يتخذه أمين السجل  -7المادة  -طاء 

ــائي أثر بموج  المادة  - 89 ــؤال مبدئي ول  الفريق العامل حول الع رة فين أن يكون للبيع القضـــــ (  1ي  6 وجه ســـــ
هي من    7 التي تشـترطها المادة . وأوضـح أن عملية تسـجيل السـفينة أو ولغاء تسـجيلها  7والإجراء المتخذ بموج  المادة  

 مظاهر الأثر الدولي للبيع القضائي بموج  مشروع الاتفا ية. 

  
 ((1) 7التسجيل وإلغاؤه )المادة  -1 

 تحديد أمين السجل )أ( 

رد يدخل في اختصـــاص أكثر من أمين ســـجل واحد في دولة    7أشـــير ول  أن الإجراء الذي تشـــترطه المادة   - 90
ثمد ارتُرح   (. كما رد يدخل في اختصــــــاص ســــــلطة أخرا غير أمين الســــــجل. ومن 97الفقرة    د A/CN.9/1007معينة ي 

( بحيث تشــير ول  "الســلطات المختصــة". واتفق الفريق العامل عل  وعادة صــياغة أحكام تلك المادة  1ي   7تعديل المادة  
 وجراءات يتخذها عديد من أمناء السج ت ومن السلطات المختصة الأخرا. لتوضيح أنها تنطبق عل   

  
 "أنظمة تلك الدولة وإجراءاتها"  )ب( 

أُوضــح أن اشــترال التصــرف وفقا "لأنظمة تلك الدولة وإجراءاتها" رد أدرج لتنفيذ اتفاق الفريق العامل عل   - 91
(. 97 د الفقرة A/CN.9/1007عـدم وبطـال أحكـام القـانون والإجراءات الـداخليـة المتعلقـة فتســــــــــــــجيـل الســــــــــــــفن يالوثيقـة 

القلق من أن المصـطلح رد لا يشـمل الاشـتراطات القانونية المتعلقة فدفع رسـوم تسـجيل المالك أو الأهلية  وأعرب عن 
 المخاطبة.   للتسجل كمالك. وارترح الاستعاضة عن هذه العبارة بإشارة ول  القانون الداخلي للدولة 

ــارة رد تســـــــمح  -92 ــتراطات يمكن أن تقوض  وردا عل  للكد أعُرب عن القلق من أن هذه الإشـــــ فتطبيق اشـــــ
ــتحقة عل   ــرائ  المســ ــوية الضــ ــتحقة للدائنين التي لم تدفع أو تســ ــداد الديون المســ ــترال ســ نظام الاتفا يةد مثل اشــ
المالك الســــــــــافق التي لم تســــــــــدد. ولوحظ أن هذه الاشــــــــــتراطات لا يمكن أن تتعارض مع الالتزام المقرر بموج  

لخالي للمشـــــــــتري وفي الورت نفســـــــــهد فقد جرت العادة لدا الســـــــــج ت عل  بالاعتراف بحق الملرية ا 6 المادة
اسـترداد  يمة الضـرائ  المتعلقة بالحمولة غير المدفوعةد وأن منعها من للك رد يقلل من جالفية الاتفا ية المقبلة 

حكم وضـافي عند الدول التي لديها سـج ت كبيرة. وارترح كحل وسـط اسـتخدام ةبارة "اشـتراطات التسـجيل" وإدراج 
 لتوضيح أن تقيد أمين السجل فتلك الاشتراطات لا يخل بحق الملرية الخالي الذي يتمتع به المشتري.  

وبعد المنارشــــةد ررر الفريق العامل الاســــتعاضــــة عن ةبارة "لأنظمة تلك الدولة وإجراءاتها" بإشــــارة أعم   -93
العامل عل  ومكانية النظر في مرحلة لاحقة في  ول  مقتضـــيات القانون الداخلي. وفي الورت نفســـهد اتفق الفريق
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ــار وليها في  ــجيل المشــــــ ــتراطات التســــــ ــجل باشــــــ ــافي يفيد بأن تقيد أمين الســــــ ــواب وجود حكم وضــــــ ــتصــــــ مدا اســــــ
 ( لن يؤثر عل  منح حق الملرية الخالي للمشتري.1ي 7 المادة

  
 الطلب المقدم من المشتري  )ج( 

سـوف يطل  تسـجيل السـفينة أو ولغاء تسـجيلها. وارتُرح أن تني لوحظ من الناحية العملية أن المشـتري  -94
ــيرد ردا عل  للكد ول  أن 1ي 7فاتحة المادة  ــتري. وأُشـــ ــجل فناء عل  طل  المشـــ ــرف أمين الســـ ( عل  أن يتصـــ

الفاتحة ينبغي أن توضــح أن تقديم المشــتري للطل  وتقديمه لشــهادة البيع القضــائي ليســا وجراءين منفصــليند فل 
حيث يج  عل  المشــــــــــــتري أن يشــــــــــــفع الطل  بالشــــــــــــهادة. واتفق الفريق العامل عل  تعديل فاتحة متصــــــــــــليند 

( وفقا لذلك. وطل  أيضــــــا من الأمانة أن تســــــتعرض مدا م ءمة الإشــــــارات الواردة في الني ول  1ي 7 المادة
 الإجراء المتخذ "عند تقديم" الشهادة.

( يب( بعبارة "طل ". ولوحظ أنه 1ي 7ي فاتحة المادة وارترح أيضـا الاسـتعاضـة عن كلمة "توجيهات" ف -95
ــجل فناء عل  طل  1ي  7يمكن حذف فاتحة المادة  ــترال بأن يتصــــــــــرف أمين الســــــــ ( يب( من خ ل ودخال اشــــــــ

 ( يب( وفقا لذلك.1ي 7المشتري. واتفق الفريق العامل عل  تعديل المادة 

  
 إجراء إضافي يتخذه أمين السجل )د( 

م ارتراح -96 بإدراج حكم يلزم أمين السـجل باسـترمال فيانات السـجل بجميع التفاصـيل الأخرا الواردة في  رُدِّ 
 الشهادة. ووافق الفريق العامل عل  هذا الارتراح.

  
 ((5) 7أسباب الرفض )المادة  -2 

( تنفـذ ارتراحـا يـدعو ول  "ربط ومواءمـة" أســــــــــــــبـاب الرفا مع الالتزام 5ي  7لُكِّ ر الفريق العـامـل بـأن المـادة  - 97
د  A/CN.9/1007وتطبيق "المجموعة" الراملة لتســــــباب يالوثيقة   7بالتســــــجيل أو بإلغاء التســــــجيل الوارد في المادة 

ــتذكر الفريق العامل رر 89الفقرة  ــب  المتعلق بالنظام العام في المادة (. وبعد أن اســــ ( 1ي   10اره بالاحتفا  فقط بالســــ
 (. 5ي   7أع ه(د اتفق عل  حذف الفقرتين الفرعيتين يأ( ويب( في المادة   86و   85يانظر الفقرتين 

وأُكِّ د من جديد عل  أن أمين الســــــجل ليســــــت له وضــــــعية مناســــــبة تســــــمح له فتطبيق الســــــب  المتعلق   -98
تطل   ( لا5ي  7(د وإن أشـــــــــير في هذا الصـــــــــدد ول  أن المادة 89د الفقرة A/CN.9/1007لوثيقة بالنظام العام يا

ــا أن  ــأن تطبيقـه. ولوحظ أيضــــــــــــ ــة بشــــــــــــ منـه البـت في تطبيق هـذا الســــــــــــــبـ  فـل التقيـد بقرار المحكمـة المختصــــــــــــ
ــألــــة  (5ي 7 المــــادة النظــــام العــــام عل  الإجراء الــــذي يتخــــذه المســــــــــــــجــــلد فينمــــا ترك ِّز يج( ترك ِّز بحــــث مســـــــــــــــ
ــائي في الدولة المخاطبة. وأشــــير ول  أن الاخت ف  (1ي 10 المادة ــألة عل  أثر البيع القضــ يج( بحث هذه المســ

ــكاليا. وارترح حذف المادة  ــا5ي 7في التركيز رد يكون وشـ ــارة ول  القرار الصـ در  ( كليا أو عل  الأرل تعديلها للإشـ
م ارتراح فديل بإعادة صـــــــياغة المادة 1ي  10عن محكمة مختصـــــــة بموج  المادة  ( بحيث لا تشـــــــير 5ي 7(. ورُد 

 .  9د فل أيضا ول  فسخ البيع بموج  المادة 10فحس  ول  تطبيق أسباب الرفا بموج  المادة 

للإشـــــــــــــارة ول  القرارات ( مع تعديلها 5ي 7وبعد المنارشـــــــــــــةد اتفق الفريق العامل عل  الاحتفا  بالمادة   -99
(. وأضـــيم أن الني المعدل رد لا يضـــيم الرثير من حيث المضـــموند لرنه مع  1ي  10المتخذة بموج  المادة 

ــهادات فيع  ــجل في الحالات التي تقدم فيها وليه شــــــ ــتعين فها أمين الســــــ ــادية يســــــ هذا يمكن أن يوفر أحكاما ورشــــــ
  أي آثار لعملية البيع القضــــائي. واتفق الفريق رضــــائية مع وجود حكم صــــادر من محكمة مختصــــة فرفا ترت

 .6العامل أيضا عل  حذف الإشارة ول  المادة 
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ــح  عل  تدافير الحماية التي تأمر فها ول   -100 ــة ينســـــ ــؤال عما ولا كان "ررار" المحكمة المختصـــــ وطُرح ســـــ
لســــفينة أو ولغاء  حين صــــدور حكمها النهائيد مثل وصــــدار أمر رضــــائي مؤرت يمنع أمين الســــجل من تســــجيل ا 

تســجيلها. واختلف الرأي حول مدا وجاهة انســحاب القرار عل  تلك التدافيرد واتفق الفريق العامل عل  النظر في 
هذه المســألة مرة أخرا في مرحلة لاحقة. ووجه انتباه الفريق العامل ول  تســاتل حول كيلية تصــرف أمين الســجل  

 د A/CN.9/WG.VI/WP.88يات فيع رضــائية متعددة يالوثيقة في حال خضــوع الســفينة لشــهادات صــادرة من عمل 
 (د ولرن الفريق العامل لم يواصل النظر في تلك المسألة.69 الفقرة

  
 ((5( و)4) 7التصديق على النسخ والترجمات الصادرة للشهادة )المادة  -3 

 .11اتفق الفريق العامل عل  النظر في مسألة النسخ والترجمات الصادرة للشهادة بالارتران مع المادة  -101
  

 المتناع عن حجز السفينة -8المادة  -ياء 

 (( 2( و)1) 8الحجز والإفراج )المادة  -1 

ــلي يتناول طلبات الحجز وطلبات الإفراج في فقرة واحدةد فينما رســــمت  -102 لوحظ أن مشــــروع فيجين الأصــ
الأحكام المتعلقة فهما في الصــــيغة المنقحة الثانية ول  فقرتين منفصــــلتين. وردم ارتراح لتبســــيط الصــــياغة بالني 

ســـفن المحتجزة. ومع للكد عل  حظر حجز الســـفن لأن هذا الني ســـوف يكلف الســـلطات أيضـــا بالإفراج عن ال
 رُئي أن من المفيد تناول السيناريوهين صراحة.  

( رد تفسـر عل  أنها تحظر احتجاز  2( وي 1ي   8وأعُرب عن شـاغل مفاده أن كلمة "مطالبة" الواردة في المادة   - 103
(.  2( وي 1ي   8دة  الســـــفن في ســـــياق أنشـــــطة ونفال القانون. وأثير أيضـــــا تســـــاتل بشـــــأن معن  "التدفير المماثل" في الما 

 يواصل الفريق العامل النظر في هاتين المسألتين.  ولم 

  
 (( 4) 8أسباب الرفض )المادة  -2 

( تركز  4ي   8أع ه(د ولاحظ أن المادة    98( يج( يانظر الفقرة  5ي   7أشـــــــار الفريق العامل ول  منارشـــــــته للمادة   - 104
( يج( بحث هذه المســــألة عل  أثر عملية  1ي   10بحث مســــألة النظام العام عل  مســــألة حجز الســــفند فينما تركز المادة  

ــائي في الدولة المخاطبة. وارترح حذف المادة   ( كليا. ولوحظد في معرض الرد عل  للكد أن من المفيد  4ي   8البيع القضـــ
 (. 4ي   8د ولذلك ارتُرح الإبقاء عل  المادة  8يناريوهات المحددة في المادة  ترييم السب  المتعلق بالنظام العام مع الس 

ــياغة المادة  -105 ــب  المتعلق  4ي 8ورُدم ارتراح فديل فتعديل صــــ ــير فحســــــ  ول  تطبيق الســــ ( بحيث لا تشــــ
هة ول  ( موج4ي 8. وردا عل  للكد نُبه ول  أن المادة 9بالنظام العامد فل أيضــــا ول  فســــخ البيع بموج  المادة 

دول غير دولة البيع القضــــــائيد ومن ثمد فإن الإشــــــارة الصــــــريحة ول  الإبطال في دولة البيع القضــــــائي رد تثير 
 حججا معقدة تتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية.

( بصـــــــــــيغتها الحالية مع تبســـــــــــيطها بعا  4ي 8وبعد المنارشـــــــــــةد ررر الفريق العامل الاحتفا  بالمادة  -106
 وةبارة "عل  محاكم دولة طرف غير دولة البيع القضائي". 6ءد كأن تحذف منها مث  الإشارة ول  المادة الشي

  
 اختصاص فسخ البيع القضائي وتعليق العمل به  -9المادة  -كاف 

 المصطلحات  -1 

ــة   - 107 ــا وبــــاط  يالوثيقــ ــل البيع لا يــ ــائي يجعــ ــاده أن فســــــــــــــخ البيع القضـــــــــــــــ ــامــــل فرأي مفــ لُكِّ ر الفريق العــ
A/CN.9/1007 ولوحظ أن مصطلح " 68د الفقرة .)avoid  الوارد في الني الإنرليزي رد لا يفهم في الدول الناطقة "
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". وســــلط الضــــوء عل  أن مصــــطلح  set asideع فيها أكثر اســــتخدام مصــــطلحات أخرا مثل " بالإنرليزية التي يشــــي 
 "avoid البيع(د فينما  " ي"أبطل أو فســــخ"( يُســــتخدم في نصــــوص الأونســــيترال في الإشــــارة ول  آثار المعام ت يمثل

كام القضــائية. وأُضــيم  " ي"نح  أو ألغ "( في الإشــارة ول  آثار ررارات التحكيم والأح set asideيســتخدم مصــطلح " 
" أفضل لأنه يؤكد أن مشروع الاتفا ية غير معني بالاعتراف بالأحكام الأجنبية. وررر  avoidأن استخدام مصطلح " 

 " في الصيغة الإنرليزية في الورت الراهن. avoidالفريق العامل الاحتفا  بمصطلح " 

  
 الأثر الدولي للفسخ -2 

ــو  "الذي 3ي 9نظر الفريق العامل ييما ولا كان ينبغي للمادة  -108 ــائي المفســــــ ــير ول  البيع القضــــــ ( أن تشــــــ
يكون لـه أثر" أو "يتورف نفـال أثره". ورئي أن آثـار الفســــــــــــــخ ينبغي أن تنطبق بـأثر لاحق لتجنـ  الرجوع عن   لا

لا ســيما ولغاء تســجيل الســفينة وحذف الإجراءات التي رد ترون اتخذت بالفعل عند تقديم شــهادة البيع القضــائيد و 
 9 الرهون. وأُضـــيم أن الخيار الثاني متســـق بشـــكل أفضـــل مع للك النه . وردا عل  للكد أُشـــير ول  أن المادة

توضـــع لمعالجة جميع جوان  فســـخ البيع القضـــائيد وأن من غير المناســـ  أن تتناول الاتفا ية هذه المســـألة.   لم
أي حالد فســـــخ البيع القضـــــائي بعد اتخال وجراء لتحديث فيانات الســـــجل.   وأضـــــيم أن من غير المحتملد عل 

ــائي. وفي هذا  ــكلة في نهاية المطاف بالإحالة ول  رانون دولة البيع القضــ ــع لحل تلك المشــ وأعرب عن تأييد واســ
س.  الصـددد فُضـل الخيار الأول لأنه يشـمل بشـكل واف بالغرض ك  من الإبطال بأثر لاحق والبط ن من الأسـا

(. واتفق الفريق العامل عل  ومكانية 3ي  9وأُشير ول  أن من الممكن زيادة توضيح هذه المسألة في صيغة المادة  
 العودة ول  النظر في هذه المسألة في مرحلة لاحقة.
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دولة البيع (. وطرح تساتل عما ولا كان رفا محاكم 2( أو ي1ي 9لم تقدم أي ارتراحات لتعديل المادة   -109
ــاص بموج  المادة  ــة الاختصــــ ــائي ممارســــ ــب  المتعلق بالنظام العام الوارد في 1ي  9القضــــ ل الســــ ( يمكن أن يفع ِّ

ــألة. وأعرب عن تأييد للإشــــارة ول  "الســــلطات" بالإضــــافة ول  10المادة  د لرن الفريق العامل لم ينار  هذه المســ
ي الطعون في عمليات البيع القضـــــائي في بعا الدول ( ولا كان اختصـــــاص النظر ف1ي 9"المحاكم" في المادة 

 (.51د الفقرة A/CN.9/973منوطا بالفعل بسلطات غير المحاكم يالوثيقة 
 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973

